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 بسم الله الرحمان الرحيم
 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

أن أعرض على مجلسنا الموقر نص التقرير الذي أعدته لجنة  يشرفني

 61.16رقم شرو  قانون لمالعدل والتشريع وحقوق الإنسان بمناسبة دراستها 

المتعلق بمدونة الحقوق  81.93من القانون رقم  4يقض ي بتتميم المادة 

 .العينية

غشت  7بتاريخ  المنعقد اجتماعهافي  مشرو  القانون تدارست اللجنة هذا 

رئيس اللجنة، عبد اللطيف أبدوح الخليفة الأول لبرئاسة السيد  7917

خلاله من  أبرز ، الذي تقدم بعرض محمد أوجار وزير العدلوبحضور السيد 

في سياق ظرفية تتسم ببروز ظاهرة الاستيلاء على قانون يأتي هذا المشرو  أن 

ليية العقارية عقارات الغير، والتي أصبحت تشكل هاجسا يسيئ إلى نظام الم

ببلادنا، ويؤثر سلبا على مناخ الاستثمار، فضلا عما تلحقه هذه الظاهرة من 

 .بحقوق الغير يمسضرر 

في سياق تنفيذ يندرج   قانون أن هذا المشرو  على وأكد السيد الوزير 

التعليمات المليية السامية المضمنة في الرسالة المليية الموجهة إلى وزير 

بخصوص التصدي الفوري والحازم لأفعال  7916دجنبر  89العدل بتاريخ 
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الاستيلاء على عقارات الغير، حيث تشكلت لجنة تضم ممثلي القطاعات 

تمخض عن اجتماعاتها حيث الحكومية المعنية والمهن القانونية والقضائية، 

اتخاذ عدة قرارات واقتراح مجموعة من التدابير الوقائية التشريعية 

أفرزت أن من بين أسباب مضيفا أن نتائج التشخيص  ،يةوالتنظيمية والعمل

 الاستيلاء على عقارات الغير، سواء تعلق الأمر بمغاربة أو أجانب، عدم

الحضور الشخص ي للملاك في إبرام التصرفات القانونية المرتبطة بهذه 

وحضور وكلاء ينوبون عنهم بموجب وكالات منجزة بعقود  الأموال العقارية،

تبين أنها مزورة وقد  ،غير رسمية مبرمة أحيانا بالمغرب وأحيانا أخرى بالخارج

في بعض الحالات، مما يؤدي إلى المساس بالمليية العقارية، وإلى الإضرار 

 .ينبحقوق المالي

التعاقدي، وحماية  إطار  الجهود الرامية إلى تعزيز الأمنومن ثم، ففي  

الحقوق، وتحصين الممتلكات، وتفادي مضاعفات ما قد يترتب عن استمرار 

مشرو  تعديل المادة الرابعة برز السيد الوزير أن أالوضع الحالي من مشاكل، 

دخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب ل من مدونة الحقوق العينية يأتي 

 .ذلكتحريرها بعقد رسمي أومن طرف محامٍ مؤهلٍ ل

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

بمواقف أدلى السيدات والسادة المستشارون في إطار المناقشة العامة 

بناءة، تعيس إجماعهم على الأهمية الإستراتيجية لهذا مشرو  القانون، 
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لترسيخ الأمن العقاري، الأساسية يشكل إحدى المداخل القانونية الذي 

 .وحماية الحق في المليية كما هو ميرس في الدستور والمواثيق الدولية

هذا مشرو  القانون، الذي أن على السيدات والسادة المستشارون وأكد 

القطع  سيؤدي لا محالة إلىيأتي استجابة للتعليمات المليية السامية، 

لعقارات سند قانوني لنوني مع ظاهرة السطو وحيازة المليية بدون القا

من مدخل رض الوطن، وجميع المواطنين خارج وداخل أالمملوكة للأجانب 

اشتراط تحرير الوكالة بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يحرر من 

طرف محام مقبول للترافع أمام محيمة النقض، وذلك لأنه ثبت في واقع 

عاملات العقارية أن الوسيلة الأكرر استعمالا للاستيلاء على العقارات الم

 .تظل هي الوكالات العرفية المزورةغير قانوني  لبشك

وشددت المداخلات على ضرورة التعاطي القانوني والقضائي الصارم مع 

هذه الممارسات التي تضرب في العمق مبدأ الأمن التعاقدي، وتمس باستقرار 

الإسرا  كذا على في الدولة، و  ينالاقتصادي ينقاري وبثقة الفاعلالنظام الع

ببلورة باقي الإجراءات التشريعية والإدارية الرامية إلى صون وحماية حق 

 :المليية، كما تمت المطالبة بـ

 من مدونة الحقوق العينية التي تقدم  7تعديل المادة  ضرورة

بشأنها بعض السيدات والسادة المستشارون مقترح قانوني 

 ؛لتعزيز الحماية القانونية للمليية العقاريةسيشكل إضافة أخرى 

 الموارد البشرية المعنية بالمعاملات العقارية في مجال الفقه  تأهيل

 العقاري؛
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    تعزيز الحماية الجنائية للعقود والرسوم العقارية، وتقوية دور

النيابة العامة في قضايا التزوير سواء على المستوى الجنائي أو على 

 .مستوى ظهير التحفيظ العقاري 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

د الوزير بالمداخلات البناءة للسيدات والسادة المستشارين، أشاد السي

حرصهم الأكيد  على تعزيز الأمن التعاقدي، وحماية الدالة في محتواها على 

 .  الحق في المليية العقارية، وتعزيز الثقة والجاذبية الاستثمارية لبلادنا

من قبل اللجنة المختلطة التي  إجما هذا التعديل كان محل وأكد على أن 

تشكلت بعد التعليمات المليية السامية الواردة في الرسالة الموجهة لوزير 

، وعلى أن الجميع معبأ من أجل تنزيل جميع 7916دجنبر  89العدل بتاريخ 

التي من شأنها المساس  يلة بالتصدي الحازم لكل الممارساتالإجراءات اليف

العقارية، مفيدا أن عدد الرسوم العقارية اليوم في غير المشرو  بحق المليية 

، وقد عملت الوكالة الوطنية رسم مليون  5المغرب وصلت إلى ما يناهز 

للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على تثبيت تطبيق إليتروني 

والتوصل التلقائي برسالة هاتفية أو  ،يسمح لصاحب العقار بتتبع وضعيته

على وضعية العقار الموجود في  يطرأالإليتروني عند كل تغيير  عبر البريد

 .ملييته
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أبرز السيد الوزير أن جميع الممارسين للمهن القضائية من جهة أخرى، و 

والقانونية من قضاة ومحامين وموثقين وعدول يعبرون عن انخراطهم الفعلي 

الشؤون ة ن وزار ز الأمن العقاري ببلادنا، مضيفا أوالمسؤول من أجل تعزي

بالمغاربة المقيمين بالخارج والوزارة المنتدبة المكلفة  والتعاون الدولي الخارجية

تنزيل تعتبران شريكان أساسيان من أجل الإسهام في  وشؤون الهجرة

   .    والتحيسس بها لدى مغاربة العالم ،الإجراءات

شرو  قانون وم على موادبالجما  دون تعديل وفي الختام، وافقت اللجنة 

المتعلق بمدونة  81.93من القانون رقم  4يقض ي بتتميم المادة  61.16رقم 

 . الحقوق العينية
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 كلمة وزير العدل 

 الأس تاذ محمد أأوجار 

 

 يتعلق  16-61مشروع قانون رقم  لتقديم

  96-80من القانون رقم  4بتتميم المادة 

 المتعلق  بمدونة الحقوق العينية
 

 

 

 لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين

  7860غشت  80
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 .باسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

 .حضرات السيدات والسادة المستشارين المحترمين

 --------

يسعدني أن أقدم أماميم اليوم، السادة المستشارين المحترمين، 

 81-93من القانون رقم  4يتعلق بتتميم المادة  61-16مشرو  قانون رقم 

 .المتعلق  بمدونة الحقوق العينية

ويأتي هذا المشرو  في سياق ظرفية تتسم ببروز ظاهرة الاستيلاء على 

سيئ إلى نظام المليية العقارية عقارات الغير، والتي أصبحت تشكل هاجسا ي

ببلادنا، ويؤثر سلبا على مناخ الاستثمار، فضلا عما تلحقه هذه الظاهرة من 

 .ضرر يلحق بحقوق الغير

وقد سبق لوزارة العدل أن بادرت، في هذا الإطار، إلى عقد اجتما  

ممثلي مجموعة من القطاعات الحكومية والمهن ضم  7915دجنبر  15بتاريخ 

ة والقضائية، خصص لمناقشة كل الجوانب المرتبطة بهذا الواقع، القانوني

ودراسة الخلفيات والأسباب التي تيرسه، والبحث عن التدابير الوقائية 

لمعالجته، وذلك وفق منظور شمولي ومقاربة تشاركية تستهدف تحقيق الأمن 

  .العقاري، باعتباره شرطا أساسيا للتنمية وتشجيع الاستثمار

ومن الجدير التأكيد على أن نتائج هذا التشخيص أفرزت أن من بين 

أسباب الاستيلاء على عقارات الغير، سواء تعلق الأمر بمغاربة أو أجانب، 

عدمُ الحضور الشخص ي للملاك في إبرام التصرفات القانونية المرتبطة بهذه 
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بعقود  الأموال العقارية، وحضور وكلاء ينوبون عنهم بموجب وكالات منجزة

غير رسمية مبرمة أحيانا بالمغرب وأحيانا أخرى بالخارج تبين أنها مزورة في 

بعض الحالات، مما يؤدي إلى المساس بالمليية العقارية، وإلى الإضرار بحقوق 

 .المالك

كما أن المشرو  يأتي في سياق تنفيذ التعليمات المليية السامية 

 7916دجنبر  89وزير العدل بتاريخ المضمنة في الرسالة المليية الموجهة إلى 

بخصوص التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، 

حيث تشكلت لجنة تضم ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمهن القانونية 

والقضائية، تمخض عن اجتماعاتها اتخاذ عدة قرارات واقتراح مجموعة من 

والتنظيمية والعملية، وقد انعقد آخر اجتما  التدابير الوقائية التشريعية 

لهذه اللجنة يوم الجمعة الماض ي حيث تم الوقوف على كل المنجزات التي تم 

الاتفاق عليها للتصدي لهذه الظاهرة، كما تميز هذا الاجتما ، نزولا عند رغبة 

السيدات والسادة البرلمانيين ، ولأول مرة، بحضور ممثلي جمعيات ضحايا 

 .ء على عقارات الغيرالاستيلا

وتفعيلا للمقاربة الوقائية، وبناء على نتائج التشخيص الدقيق للعوامل 

والظروف المؤدية إلى تفش ي هذه الظاهرة، وسعيا إلى معالجتها من جذورها 

من خلال العمل على الحد من حالات التزوير التي قد تطال بعض العمليات 

الهيئات المهنية التي تشرف )دخلة فيها العقارية، تقرر تميين كل الأطراف المت

على توثيق التصرفات العقارية من موثقين وعدول ومحامين، المحافظون على 
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من الآليات الناجعة التي تمينهم من مباشرة كل تصرف ( الأملاك العقارية

 . ينصب على عقار في ظروف تتسم بالأمان والثقة والمصداقية

ة إلى تعزيز الأمن التعاقدي، وحماية وهيذا، وفي إطار  الجهود الرامي

الحقوق، وتحصين الممتلكات، وتفادي مضاعفات ما قد يترتب عن استمرار 

الوضع الحالي من مشاكل، يأتي مشرو  تعديل المادة الرابعة من مدونة 

الحقوق العينية بإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي 

 .أومن طرف محامٍ مؤهلٍ لذلك

تليم، السادة المستشارين المحترمين، هي دواعي وأهداف مشرو  هذا 

القانون ، وما من شك في أن مناقشته من طرف السادة المستشارين 

غني مضمونه في أفق 
ُ
بمجلسيم الموقر مناقشة عميقة وهادفة من شأنها أن ت

المصادقة عليه، بما سيحقق، بإذن الله، المقاصدَ الفضلى التي يسعى إلى 

 الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصرهت
ُ
 .حقيقها قائدُ البلاد جلالة

                               ./.والله ولي التوفيق                                                                                     



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على  مشروع القـانون كما أحيل  
 اللجنة ووافقت عليه  
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 أوراق إثبات الحضور -

 

 



18 
 

 

 

 



19 
 

 

 

 



20 
 

 

 


